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ملخص تنفيذي: 
ملائمــة  وغيــر  قديمــة  قوانيــن  تحــت  تونــس  تعيــش 
للتطــورات العالميــة، ممــا يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق 
الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة. يشــهد حــق الحريــة فــي 
التعبير انتهاكات بســبب الإرادة السياســية والتشــريعات 
المحتملة لقمع هذا الحق. بداية من يوليو 2021، شــهدت 
تونــس أحــداث سياســية، ممــا أدى إلــى تعليــق البرلمــان 
واحتــكار الســلطة مــن جهــاز الرئاســة. خــال هــذه الفتــرة، 
اســتندت  حيــث  للتهديــد،  والحريــات  الحقــوق  تعرضــت 
الســلطة إلــى قوانيــن تقييديــة، مــا أدى إلــى اتهامــات زائفــة 
لتســليط  تســتخدم  القمعيــة  القوانيــن  للمعارضيــن. 
الرقمــي،  والفضــاء  والتعبيــر  الــرأي  علــى حريــة  المراقبــة 
الموقــف  ورقــة  المعارضــة.  الأصــوات  لإخمــاد  وتهــدف 
تقيــم هــذه القوانيــن وتقــدم بدائــل لتقليــل مــن الانتهــاكات 
وتوجــه توصيــات للســلطات للمحافظــة علــى مــا تبقــى 

مــن مكتســبات حقــوق الإنســان والديمقراطيــة.
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مقدمة:
منــذ تاريــخ 25 جويليــة 2021 شــهدت تونــس أحداثــاً سياســية متســارعة، انطلقــت 
منــذ إعــان رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد عــن الدخــول فــي حالــة الاســتثناء 
وتعليــق أعمــال البرلمــان، إلــى أن وصلــت حــد احتــكار مؤسســة رئاســة الجمهوريــة 
جديــد  دســتور  وضــع  حيــن  إلــى  ذلــك  ليتواصــل  الدولــة.  داخــل  الســلط  جميــع 
للجمهوريــة فــي أوت 2022 يليــه انتخــاب البرلمــان فــي أواخــر ســنة 2022، حيــث 
كانــت هــذه الفتــرة تنــذر بخطــر علــى منظومــة الحقــوق والحريــات، حيــث تمــادت 
ا لــكل مــن يخالــف الرئيــس  الســلطة الحاكمــة فــي رمــي التهــم جزافــا يمنــة ويســارً
وحكومتــه الــرأي، ويعبــر عــن امتعاضــه أو ينتقــد السياســة المعتمــدة لتســيير 
شــؤون الدولــة. إذ دائمــا مــا نجــد أن الســلطات تســتند علــى ترســانة مــن القوانيــن 
التــي تســلّط قيــودا مجحفــة علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، نجدهــا إمــا فــي 
المجلــة الجزائيــة التونســية مــن قبيــل الفصــل 67 الــذي يوجــه تهمــة القيــام بأمــر 
موحــش لرئيــس الجمهوريــة لــكل مــن ينتقــده أو يبــدي رأيــه في أدائــه وتعاطيه مع 
القضايــا الراهنــة فــي تونــس. أو الفصــل 125 الــذي يعّــد الأشــهر فــي تونــس والأكثر 
اســتعمالا مــن الســلطة الحاكمــة أو قــوات الشــرطة، كذلــك مجلــة الاتصــالات 
فــي الفصــل 86، كمــا لــم يكتفــي نظــام مــا بعــد 25 جويليــة بذلــك ليقــوم بســن نــص 
تشــريعي أخــر وهــو المرســوم عــدد 54 لتســليط مزيــد مــن الرقابــة الذاتيــة خاصــة 
علــى الفضــاء الرقمــي، وإخمــاد كل صــوت معــارض وذلــك لمــا تضمنــه محتــواه 
مــن مفاهيــم ومصطلحــات فضفاضــة تليهــا عقوبــات ســجنية تتجــاوز الخمــس 
ســنوات فــي عــدد كبيــر مــن الجرائــم لــكل مــن تخــول لــه نفســه أن يبــدي رأيــه فــي 
ــذي يشــكل خطــرا  ــه مــن قبيــل الإشــاعة أو المحتــوى ال ــر رأي الشــأن العــام واعتب

علــى الدولــة ويهــدد الأمــن العــام.

وفــي هــذا الإطــار تنــدرج ورقــة الموقــف التــي تــم إعدادهــا بهــدف الإشــارة إلــى 
القوانيــن التــي تعتمدهــا الدولــة التونســية فــي تقييــد الحــق فــي حريــة التعبيــر 
ــة التونســية فــي  ــر اســتعمالها مــن قبــل الدول حــدّ انتهــاك هــذا الحــق. حيــث توات
الســنوات الأخيــرة ضــد فئــات مختلفــة مــن المواطنين والمواطنــات. منهم بصفة 
خاصــة مدافعــي ومدافعــات حقــوق الإنســان، السياســيين وحتــى الصحفييــن 
والمحامييــن بدرجــات متفاوتــة. حيــث تنتقــد هــذه الورقــة مضمــون هــذه النصــوص 
تونــس ومــا تمثلــه مــن تهديــد  فــي  الحريــات  القانونيــة ومــدى خطورتهــا علــى 
لمقومــات الديمقراطيــات فــي ظــل حكــم الرئيــس التونســي قيــس ســعيد. مــع 
طــرح بدائــل مــن الممكــن إن تحــد مــن هــذه الانتهــاكات والعقوبــات الســجنية التــي 
تواجــه كل مــن يعبّــر عــن رأيــه. وفــي الأخيــر تنتهــي بتوجيــه توصيــات إلــى الســلطة 
التونســية بصفتهــا عنصــرا مســؤولا عــن هــذا المشــكل مــن ثــم القــوى المدنيــة 

والسياســية بتونــس.
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حرية التعبير حق تحميه المواثيق الدولية 
والقوانين المحلية:

يأتــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان1 ، الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي تاريــخ 10 ديســمبر 1948 بباريــس، كأهــم النصــوص الموجــودة التــي 
تحمــي الحقــوق والحريــات، هــذا وقــد نــص فــي المــادة 19 علــى أن »لــكلِّ شــخص 
يتــه فــي اعتنــاق الآراء  يــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حرِّ ــع بحرِّ حــقُّ التمتُّ
إلــى الآخريــن،  تَدَخّــل، وفــي اســتقاء الأنبــاء والأفــكار، وتلقيهــا ونَقلهــا  دون أي 
بأيَّــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة«. هــذا ويأتــي العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية2  كمعاهــدة متعَــدّدة الأطــراف اعتمدتهــا 
ــكل إنســان حــق  ــى ل ــة للأمــم المتّحــدة، لينــصّ فــي المــادة 19 عل ــة العامّ الجمعيّ
فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. 2 لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل 
هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا 
ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع 
أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.3. تســتتبع ممارســة الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. 
وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود، ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة 
بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: )أ( لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، )ب( 
ــة الأمــن القومــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة.  لحماي
وتأتــي هــذه كضمانــات مهمــة لحريــة التعبيــر إلــى جانــب الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
الإنســان والشــعوب وإعــان اليونســكو فــي  31978. حيــث تجعــل مــن هــذا الحــق 

حقــا أساســيا يلــزم الــدول باحترامــه وحمايتــه.

ولإن كانــت الدولــة التونســية ملزمــة باحتــرام هــذه المواثيــق، حيــث تضمنــت جــل 
دســاتيرها علــى التنصيــص علــى حريــة التعبيــر كحــق يجــب احترامــه، نذكــر مــن بينهــا 
دســتور جانفــي  42014 الــذي يعتبــر أول دســتور بعــد ثــورة 2011 حيــث تضمــن علــى 
بــاب كامــل للحقــوق والحريــات، حيــث تعــرض فــي فصلــه الواحــد والثلاثــون علــى 
ــرأي والفكــر والتعبيــر ومــن ثــم الفصــل الثانــي والثلاثيــن الــذي نــص علــى  ــة ال حري
حريــة الإعــام والنفــاذ إلــى المعلومــة، حيــث اعتُبِــر هــذا الدســتور مــن أكثــر الدســاتير 
الضامنــة للحريــات والحقــوق بالجمهوريــة التونســية، حتــى وبعــد تاريــخ 25 جويليــة 
ســن دســتور جديــد للبــاد مــن طــرف الرئيــس قيــس ســعيد. لــم يكــن دســتور 
ــة  ــات لا ســيما حري ــر عــن ســابقه فــي مجــال الحقــوق والحري 2022 يختلــف بالكثي
التعبيــر، حيــث أتــى الفصــل الســابع والثلاثــون مــن البــاب الثانــي تحــت عنــوان ‘’ 
الحقــوق والحريــات لينــصّ علــى أن ‘’ الفصــل السّــابع والثلاثــون – حريّــة الــرّأي 
والفكــر والتّعبيــر والإعــام والنّشــر مضمونــة. لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة 
علــى هــذه الحريــات.’’ مــا يعــد ضمانــة مهمــة وتأصيــا لحــق أساســي كحريــة الــرأي 

والتعبيــر.

إلا أن ذلــك لــم يكــن كافيــا للحــد مــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الســلطات فــي حــق 
المواطنيــن التونســيين ومــن كــم التضييقيــات التــي تشــهدها حريــة التعبيــر طيلــة 
ســنوات وبنســب متفاوتــة، وذلــك اســتنادا إلــى منظومــة قانونيــة جزائيــة تمكــن 
كل مــن هــو فــي الســلطة مــن مصــادرة أراء معارضيــه أو غيرهــم مــن المواطنيــن 
لبقيــة  أو  الدســتور  لنــص  واضحــة  مخالفــة  فــي  ســجنية.  بعقوبــات  وترهبهــم 

الضمانــات الدوليــة التــي تحمــي هــذا الحــق.
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منظومة قانونية جاهزة للتضييق على حرية 
الرأي والتعبير:

الفصل 125 من المجلة الجزائية، ‘’ هضم 
جانب موظف ‘’:

‘’يعاقــب بالســجن مــدة عــام  125 مــن المجلّــة الجزائيّــة5  علــى:  ينــصّ الفصــل 
وبخطيــة قدرهــا مئــة وعشــرون دينــارًا كل مــن يـــهضم جانــب موظــف عمومــي، 
أو شــبهه بالقــول، أو الإشــارة، أو التهديــد حــال مباشــرته لوظيفتــه أو بمناســبة 
مباشــرتها.’’ ويأتــي الفصــل مــن القســم الثانــي ‘’فــي هضــم جانــب الموظفيــن 
العمومييــن وأشــباههم ومقاومتهــم بالعنــف ‘’ مــن البــاب الرابــع ‘’ فــي الاعتــداء 
علــى الســلطة العامــة الواقعــة مــن أفــراد النــاس ‘’. ويعــد هــذا الفصــل مــن أشــهر 
الفصــول القانونيــة التــي تعتمدهــا بصفــة خاصــة قــوات الشــرطة لملاحقــة وترصــد 
النشــطاء وتتبعهــم عدليًــا، حيــث شــهدت تونــس عــددًا مــن الإيقافــات والقضايــا 
التــي تعلقــت خاصــة بالنشــطاء ومدافعــي حقــوق الإنســان، علــى خلفيــة نشــاطهم 
وممارســتهم لحقهــم فــي حريــة التعبيــر. بالإضافــة إلــى أنــه مــن أكثــر الفصــول 
ضــد  السياســي  التوظيــف  إلــى  تخضــع  التــي  الجزائيّــة  المجلّــة  مــن  القانونيــة 
المشــاركين والمشــاركات فــي التجمعــات الســلمية والاحتجاجــات، عــاوة علــى 
ــى  ــة وشــفافية إجــراءات التقاضــي عــاوة عل ــدأ المحاكمــة العادل تناقضــه مــع مب
تكريــس عــدم المســاواة أمــام القانــون، حيــث أن قــوات الشــرطة عــادة مــا تكــون 
هــي الطــرف الشــاكي وهــي فــي الآن ذاتــه مــن تقــوم بممارســة الدعــوى العموميــة، 
مــا يشــكل تضاربــا مــع مضمــون الفصــل الثالــث والعشــرون مــن الدســتور6  الــذي 
نــص علــى أن المواطنــون والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات وهــم 

ــز. ــون دون أيّ تميي ســواء أمــام القان

بالإضافــة أن محتــوى الفصــل 125 يتضمــن علــى عبــارات فضفاضــة، تقبــل التأويــل 
الواســع وتفتــح بــاب الســجن علــى مصراعيــه أمــام كل مــن ينتقــد موظفــا عموميًــا. 
التأويــل الضيــق ومــن الضــروري أن تكــون  المــادة الجزائيــة تقبــل  فــي حيــن أن 
عبــارات النــص القانونــي واضحــة ومحــددة7 . هــذا وينــص التعليــق العــام عــدد 34 
للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الفقــرة عــدد  834 علــى أنــه مــن غيــر الممكــن 
تقييــد الحــق فــي حريــة التعبيــر خاصــة فــي حالــة تعلــق الأمــر بالشــخصيات العامــة، 
بمــا فيهــم الموظفيــن العمومييــن، حيــث جــاء بالفقــرة المذكــورة ســلفًا ‘’... إن 
جميــع الشــخصيات العامــة، بمــن فيهــا التــي تمــارس أعلــى الســلطات السياســية 
مثــل رؤســاء الــدول والحكومــات، تخضــع بشــكل مشــروع للنقــد والمعارضــة 
أن   ،47 الفقــرة  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وتضيــف   ’‘ السياســية. 
القوانيــن التــي تتعلــق بضبــط الحريــات يجــب أن تصــاغ بعنايــة لكيــا تصبح نصوصا 
تحــد مــن الحريــات، عــاوة علــى التنصيــص بعــدم تطبيــق القوانيــن الجنائيــة والــزج 

بالمواطنيــن فــي الســجن وإعطائهــم صفــة المجــرم.
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الفصل 86 من مجلة الاتصالات:
‘’يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة وســنتين وبخطيــة مــن مئــة 
إلــى ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات 
العموميــة للاتصــالات9.’’  هكــذا يأتــي مضمــون الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات 
التــي تــم إصدارهــا مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين تحديــدًا فــي 15 جانفــي 
مــن ســنة 2001. حينهــا لــم يكــن رائجًــا فــي تونــس ســوى الهاتــف القــار أو الجــوال 
كوســيلة تواصــل، ومــع التنقيحــات التــي تعرضــت لهــا المجلــة، خاصــة فــي القانــون 
عــدد 10 لســنة 2013 مــؤرخ فــي 12 أفريــل 2013 والــذي يتعلــق بتنقيــح وإتمــام مجلــة 
القســم  تحــت  الفصــل  هــذا  وينــدرج  الإنترنــت،  إدراج مصطلــح  تــم  الاتصــالات، 
الثانــي ‘’فــي العقوبــات الجزائيــة ‘’ مــن البــاب الســادس بعنــوان ‘’ فــي المخالفــات 
والعقوبــات ‘’. وقــد تــم اســتخدام هــذا الفصــل مــن قبــل القضــاء التونســي مــرَات 
عديــدة فــي قضايــا تعلقــت بنشــطاء ومدافعــي عــن حقــوق الإنســان وسياســيين 
كانــوا قــد عبــروا عــن أراءهــم تجــاه ‘’ الموظــف العمومــي ‘’ موظفــي الدولــة خاصــة 
منهــم الــوزراء فــي جــل الحكومــات التــي تعاقبــت علــى تونــس بعــد الثــورة حتــى هذه 
الســنة لعّــل أخرهــم الفنــان الكاريكاتــوري توفيــق عمــران10  الــذي تمــت مقاضاتــه 
علــى معنــى هــذا الفصــل علــى خلفيــة نشــره لكاريكاتــور. مــا شــكل تضييقــا علــى 
حريــة التعبيــر بتونــس حيــث جعلــت منــه الســلطة مطيّــة لترهيــب المواطنيــن 
وصدّهــم عــن الخــوض فــي النقاشــات المتعلقة بالشــأن العام أو انتقاد مســؤولي 
يقــع  مــا  أن  والحريــات  الحقــوق  أجــل  مــن  تقاطــع  وتــرى جمعيــة  هــذا  الدولــة. 
مــن تتبعــات جزائيــة فــي حــق المواطنيــن والمواطنــات خاصــة منهــم المدونــات 
والمدونيــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ومختلــف وســائل التواصــل، مــن 
أجــل الثلــب أو الإزعــاج كمــا نــص الفصــل، هــي تهــم وإجــراءات تتنافــى وتتناقــض 
مــع المعاهــدات والمعاييــر الدولية ومضمون الدســاتير التونســية، كدســتور 2014 
الســابق، ودســتور 2022 الــذي يتعبــر نصًــا ضامنًــا لحريــة الــرأي والتعبيــر. وتعــد هذه 
الإيقافــات والتتبعــات القضائيــة بســبب إبــداء الــرأي خاصــة انتقــاد المؤسســات 
ــا مــن ضــروب القمــع والحــد مــن الحريــات عــاوة علــى مســاس  العموميــة، ضرب

مــن حــق أساســي يمثــل ركيــزة مهمــة مــن ركائــز الديمقراطيــة.

المرسوم عدد 54: أخ جديد لعائلة القمع:
رغــم وجــود ترســانة مــن القوانيــن المتعلقــة بالفضــاء الرقمــي وحماية مســتعمليه 
مجلــة  فــي  ورد  مثلمــا  وغيرهــا  التشــهير  قبيــل  مــن  الإلكترونيــة  الجرائــم  مــن 
الاتصــالات، إلا أن الســلطة السياســية ارتــأت أنــه مــن الضــروري إضافــة نــص أخــر 
لتســليط مزيــد مــن الرقابــة علــى حريّــة الــرأي والتعبيــر بلغــت حــد النيــل مــن جوهــر 
هــذا الحــق، وذلــك تحــت غطــاء مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة. حيــث جــاء المرســوم 
عــدد 54 الصــادر فــي 13 ســبتمبر 2022 . ليتضمــن علــى قســم خاصــة للحــد مــن 
ــه اتفاقيــة بودابيســت ســنة  الإشــاعات، فــي حيــن أن هــذا الموضــوع لــم تطــرق ل
122001 ، إذ يمكــن هــذا مــن التوصــل إلــى اســتنتاج أن نيــة واضــع هــذا النــص كانــت 
متجهــة إلــى التضييــق أكثــر فأكثــر علــى أراء معارضيــه خاصــة منهــم النشــطاء 

والصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وغيرهــم مــن المواطنيــن.

هــذا ويأتــي المرســوم عــدد 54، كنص قانونــي متجاهلا للضمانات التي نصت عليها 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي تحمــي الحــق فــي حريــة التعبيــر، والمعطيــات الشــخصية، 
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هــذا بالإضافــة إلــى تضمنــه علــى فصــول قانونيــة، تشــكل خطــرا حقيقيــا علــى حريــة 
التعبيــر، نذكــر مــن بينهــا الفصــل التاســع والــذي يمنــح صلاحيــات مطلقــة لوكيــل 
الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق أو مأمــوري الضابطــة العدليــة حيــث يمكنهــم هــذا 
الفصــل مــن ‘’جمــع أو التســجيل الفــوريّ لبيانــات حركــة اتصــالات باســتعمال 
الوســائل الفنيــة المناســبة13”،  “النفــاذ مباشــرة أو بالاســتعانة بمــن يرونــه مــن 
أهــل الخبــرة إلــى أي نظــام أو حامــل معلوماتــي وإجــراء تفتيش فيــه قصد الحصول 

علــى البيانــات المخزنــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى كشــف الحقيقــة”.

 مــا يفتــح بــاب الانتهــاكات علــى مصراعيــه ويجعــل هــذا المرســوم ســيفًا على رقاب 
كل مــن يخــوض ويبــدي رأيــه فــي قضايــا الشــأن العــام. كذلــك الفصــل 18 مــن 
ــراض اتصــالات ذوي الشــبهة بمقتضــى  ــذي يمكــن مــن اعت نفــس المرســوم، وال
قــرار كتابــي مــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق مباشــرة، أو بنــاءً علــى تقريــر 
مرفقًــا بتعليــل مفصــل مــن مأمــوري الضابطــة العدليــة. وهنــا يمكــن الإشــارة 
إلــى غيــاب أي ضمانــات لعــدم اســتمرار هــذه الإجــراءات أو وجــود ضوابــط حقيقــة 
تحــدد مــدة ونطــاق مــا نــص عليــه الفصــل. مــا يمثــل انتهــاكا للحيــاة الخاصــة 
للمواطنيــن والمواطنــات. كمــا يمكــن الإشــارة هنــا إلــى مــا جــاء فــي القــرار عــدد 
5029/71 للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان14  حيــث أكــدت المحكمــة علــى أنــه 
“مــن خصائــص الأنظمــة البوليســية مراقبــة المواطنيــن بطريقــة ســريّة، وهــذا غير 
ــة. ــة المؤسســات الديموقراطي ــة حماي ــول، إلا إذا كان لضــرورة قصــوى بغاي مقب

 ويبقــى الجــزء المهــم مــن هــذا المرســوم هــو الفصــل 24 الــذي يأتــي فــي القســم 
الفرعــي الثالــث تحــت عنــوان ‘’فــي الإشــاعة والأخبــار الزائفــة ‘’. والــذي كان ســببا 
فــي إحالــة عــدد هــام مــن المواطنيــن ســنة 2023 كان أغلبهــم مــن السياســيين 
والصحفييــن ثــم المحاميــن ونشــطاء أخريــن نذكــر مــن بينهــم السياســي غــازي 
أخريــن  ونشــطاء   . الهمامــي16  العياشــي  الأســتاذ  والحقوقــي   ، الشواشــي15 
تعرضــوا للإيقــاف والمحاكمــة بســبب تعبيرهــم عــن رأيهــم. ومــن الجانــب القانونــي 
فلقــد خــرق هــذا الفصــل الضوابــط الدســتورية المذكــورة صلــب الفصــل 55 مــن 
دســتور الجمهوريــة التونســية والواجــب احترامهــا عنــد تقييــد الحقــوق والحريــات، 
إذ لــم يحتــرم شــروط الضــرورة والتناســب والمقصــود منهــا التدابيــر التــي تتعلــق 
بالحقــوق والحريــات ويمكــن أن تحــد منهــا لتحقيــق الوظيفــة الحمائيــة. وهنــا نشــير 
إلــى عقوبــات ســجنية لفعــل تــم تكييفــه كجــرم فــي حيــن أنــه يتعلــق بنشــر الأخبــار 
الزائفــة أو الإشــاعات الكاذبــة، وهــي أفعــال تــم وضعهــا علــى نفــس القــدر مــن 
المســاواة مــع باقــي الجرائــم مثــل الثلــب والقــذف، مــن ثــم تتضاعــف العقوبــة إذا 
كانــت الأخبــار الزائفــة تتعلــق بموظــف أو شــبه موظــف لتبلــغ مــدة الســجن عشــرة 
ســنوات ســجن مــع مئــة ألــف دينــار خطيــة. مــا ســاقنا إلــى مزيــد مــن المحاكمــات 
التــي شــهدتها تونــس فــي الآونــة الأخيــرة خاصــة بعــد تاريــخ 25 جويليــة 2021. 
ليتحــول هــذا النــص مــن مرســوم يكافــح الجرائــم الإلكترونيــة حســب عنوانــه إلــى 

ــة التعبيــر ويجعلهــا رهينــة للمواقــف السياســية. نــص قانونــي يقضــي علــى حري
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الفصل 67 من المجلة الجزائية: ‘’ الأمر 
موحش ‘’ تهمة جاهزة لكل من ينتقد رئيس 

الجمهورية:
يأتــي الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة الصــادرة فــي 1913، بتهمــة ارتــكاب أمــر 
موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة والتــي يعاقــب عليهــا بالســجن مــدة 3 ســنوات 
وخطيــة ماليــة قدرهــا 240 دينــارا أو بإحداهمــا. وينــدرج هذا الفصــل ضمن الاعتداء 
علــى النظــام العــام. وهــو نــص وضــع بالأســاس لحمايــة العائــات الحاكمــة زمــن 
البايــات وقــد حافــظ الرئيــس الراحــل الحبيــب بورقيبــة علــى هــذا النــص مــع تنقيــح 
طفيــف وذلــك بمقتضــى الأمــر المــؤرخ فــي 31 مــاي 1956. ولقــد كان هــذا الفصــل 
حاضــرًا بقــوة بعــد تاريــخ 25 جويليــة 2021 حيــث أصبــح كل مــن يعبــر عــن انتقــاده 
لرئيــس الجمهوريــة، فــي الفضــاءات العامــة أو وســائل الإعلام ووســائل التواصل 
فــي حريــة  تتبــع قضائــي وذلــك لمجــرد ممارســتهم لحقهــم  الاجتماعــي محــل 
التعبيــر. مثــل مــا وقــع مــع الصحفــي عامــر عيــاد فــي أواخــر ســنة 2021 بعــد انتقــاده 
للرئيــس قيــس ســعيد، والسياســية شــيماء عيســى17  التــي تمــت مقاضاتهــا 
علــى معنــى هــذا الفصــل بســبب تدخــل إذاعــي انتقــدت فيــه رئيــس الجمهوريــة، 
بالإضافــة إلــى المواطــن حســن العبيــدي18  الــذي تــم ســجنه مــدة 8 أشــهر علــى 
خلفيــة مشــاركته لمقطــع فيديــو ينتقــد رئيــس الجمهوريــة. فبالرغــم مــن أنــه كان 
مــن الضــروري منــذ ثــورة 2011 التعجيــل بإلغــاء هــذا النــص خاصــة وغيــره مــن 
النصــوص القمعيــة والتــي تتناقــض مــع مبــادئ حقــوق الإنســان وتنــال مــن جوهــر 
الحقــوق خاصــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، إلا أن ذلــك لــم يحــدث لتبقــى مثــل 
هــذه التشــريعات أدوات اعتمدتهــا الســلطات المتعاقبــة علــى تونــس كأدوات 

لترصــد وملاحقــة كل مــن ينتقدهــا أو يمــارس حقــه فــي التعبيــر.
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كيف نرى هذه القوانين والانتهاكات:
فــي ظــل مــا تــم توضحــه ســابقًا تُعــرب جمعيــة تقاطــع من أجــل الحقــوق والحريات 
عــن قلقهــا الشــديد إزاء اســتمرار الســلطة فــي تونــس فــي اعتمــاد القوانيــن 
والتشــريعات التــي تنتهــك بشــكلٍ صــارخ حريــة التعبيــر وتُجــرّم الــرأي، رغــم تكريــس 

هــذا الحــق دســتورياً ودوليــاً. 

ــة مثــل الفصــل 125 والفصــل 86 مــن  ــر الدقيقــة والمرن ــة غي فالنصــوص القانوني
المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات على التوالي، أضحت مجرد أدوات بيد الســلطة 
لملاحقــة ومضايقــة وســجن المعارضيــن والنشــطاء والصحفييــن والمدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان. هــذا بالإضافــة إلــى ســنّ قوانيــن جديــدة كالمرســوم رقــم 54 
لســنة 112022 الــذي يســتهدف فــرض رقابــة أكبــر علــى التعبيــر تحــت شــعار مكافحــة 
الأخبــار الكاذبــة والإشــاعات، مــا يناقــض تمامــاً المواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق 

الإنســان.

وتُديــن الجمعيــة بشــدة اســتغلال هــذه القوانيــن مــن قِبــل الســلطة لقمــع أي 
أصــوات معارضــة أو مخالفــة، حيــث تحــوّل المواطــن إلــى مجــرم يواجــه الســجن 
فقــط لمجــرد التعبيــر عــن رأيــه. كمــا تُعــرب الجمعيــة عــن قلقها إزاء تفاقــم ظاهرة 
ســجن الصحفييــن والنشــطاء بموجــب هــذه القوانيــن، مــا ينــذر بكارثــة حقيقيــة 

تهــدد مســتقبل الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان فــي تونــس.

التشــريعية  الســلطة  والحريــات  الحقــوق  أجــل  مــن  تقاطــع  جمعيــة  وتُطالــب 
بضــرورة إلغــاء القوانيــن المقيّــدة للحريــات كالمرســوم 54 وغيــره، ومراجعــة باقــي 
التشــريعات بمــا يتماشــى مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان. كمــا تدعــو إلــى 
ضــرورة وقــف فــوري لكافــة أشــكال الملاحقــة القضائيــة للمواطنيــن، والإفــراج 
العاجــل عــن جميــع مــن سُــجنوا بموجــب هــذه القوانيــن غيــر العادلــة. إن التمســك 
بمبــدأ حريــة التعبيــر أمــر حيــوي لبنــاء ديمقراطيــة حقيقيــة تقــوم علــى احتــرام حقــوق 

الإنســان.
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خاتمة
تُعــدّ القوانيــن والتشــريعات المشــار إليهــا فــي هــذه الورقــة انتهــاكاً صارخــاً لحريــة 
ــاً مــن خــال  ــر فــي تونــس، بالرغــم مــن تكريــس هــذا الحــق دســتورياً ودولي التعبي
المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة. فالنصــوص القانونيــة غيــر الدقيقــة والمرنــة مثــل 
الفصــل 125 والفصــل 86 وغيرهــا أضحــت أدوات يتــم توظيفهــا من قِبل الســلطة 
لملاحقــة المعارضيــن والنشــطاء والصحفييــن والمدافعين عن حقوق الإنســان. 
كمــا أن إصــدار قوانيــن جديــدة كالمرســوم رقــم 54 لســنة 2022 يســتهدف بشــكل 
واضــح فــرض رقابــة أكبــر علــى حريــة التعبيــر، وهــو مــا يتنافــى تمامــاً مــع المواثيــق 

الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

للحريــات  ــدة  المُقيِّ والتشــريعات  القوانيــن  جميــع  إلغــاء  الضــروري  مــن  لــذا، 
كالمرســوم 54، ومراجعــة باقــي القوانيــن بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة 
المواطنيــن  لحقــوق الإنســان. كمــا يُســتوجب وقــف أي أشــكال مــن ملاحقــة 
قضائيــاً بنــاءً علــى هــذه القوانيــن غير العادلة وغير الدســتورية. إن بناء ديمقراطية 
ــرأي والتعبيــر وعــدم التضييــق عليهمــا تحــت أي  ــة ال حقيقيــة يتطلــب احتــرام حري

ذريعــة كانــت، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاج بالقوانيــن. 

لذلــك علــى الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة بتونــس العمــل علــى إلغــاء جميــع 
القوانيــن المنتهكــة للحريــات وســن قوانيــن جديــدة تحمــي الحقــوق والحريــات 
أشــكال  وقــف جميــع  القضائيــة  الســلطة  علــى  كمــا  الدوليــة.  المواثيــق  وفــق 
الملاحقــات القضائيــة للمواطنيــن بنــاءً علــى هــذه القوانيــن، والإفــراج الفــوري عــن 

المعتقليــن بســببها.
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توصيات:
تتوجــه جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات بجملــة مــن التوصيــات 

إلــى:

السلطة التشريعية: 

-إلغــاء المرســوم عــدد 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لمــا 
التعبيــر خاصــة، ومنظومــة  الحــق فــي حريــة  تهــدد  يشــكله مــن أخطــار 
الحقــوق والحريــات بتونــس عمومــا. هــذا إلــى جانــب عــدم تلائمــه مــع قيــم 

ومبــادئ حقــوق الإنســان الكونيــة.

- تنقيــح النصــوص التــي تجرم انتقاد المســؤولين والموظفين العموميين 
وغيرهــم مــن الشــخصيات التــي ترتبــط بالشــأن العــام. وتحديــد مفاهيمها، 

مــن قبيــل الفصــل 125 والفصــل 67 مــن المجلــة الجزائية.

-مراجعــة مجلــة الاتصــالات وتنقيحهــا، خاصــة الفصــل 86 الــذي يســتعمل 
كأداة لمحاكمــة المدونيــن والنشــطاء علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

وتحديــد عباراتــه بصــورة تكــون أوضــح ممــا هــي عليــه الآن.

السلطة القضائية: 

-إســقاط كل التهــم وإيقــاف جميــع التتبعــات القضائيــة والعدليــة فــي حــق 
المواطنيــن والمواطنــات الذيــن تمــت محاكمتهــم علــى معنــى قوانيــن 
ــا المرســوم عــدد 54 التــي لازال  ــر، خاصــة قضاي ــرأي والتعبي ــة ال تجــرم حري

عددهــا فــي ارتفــاع منــذ صــدور القانــون.

المجتمع المدني والأحزاب السياسية: 

فــي  التشــريعية، بصفــة خاصــة  المنظومــة  -تقديــم مقترحــات لإصــاح 
مجــال الحقــوق والحريــات مــن أجــل تنقيــح أو إلغــاء كل الفصــول التــي 
تجــرم الــرأي وتتســبب فــي الــزج بالمواطنيــن فــي الســجون جــرَاء تعبيرهــم 

عــن رأيهــم. 

-تكثيــف الجهــود واللقــاءات مــع مختلــف القــوى المدنيــة الحيــة مــن أجــل 
التشــهير وفضــح الممارســات التــي تقــوم بهــا الدولــة التونســية فــي حــق 

مواطنيهــا وانتهــاك حقهــم فــي التعبيــر.
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